
  تعیین الخبراء واحضارھم

مـــن قـــانون اصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة العراقـــي ) 166(اجـــازت المـــادة 
النافذ للمحكمة تعین خبیرا او اكثر فـي المسـائل التـي یحتـاج الـى راي وكمـا 

  .للمحكمة ان تقدر اتعابه بشكل معقول وتدفع اتعابه من خزینة الدولة

مســجل فــي جــدول الخبــراء والخبیــر التــي تســتعین بــه المحكمــة قــد یكــون 
ویجـوز ان یكــون غیــر مسـجل فــي الجــدول ویجـوز قانونــا للمحكمــة ان تقــرر 
احضــار الخبیــر الــى قاعــة المحكمــة لمناقشــة فیهــا ابــداه مــن راي والمحكمــة 
غیر ملزمة في تعین خبیر او اكثر لان القاضي یعد خبیر الخبراء، وتجـدر 

خبرة فیها هي الامور الفنیة او الاشارة بان الامور التي تحتاج المحكمة الى 
العلمیـــة كتحدیـــد اســـباب الوفـــاة او تحدیـــدنوع الالـــة المســـتخدمة فـــي ارتكـــاب 

والخبیر یحلف الیمـین قبـل مباشـرة عملـه بموجـب . الجریمة او المادة السامة
  .1964لسنة )  163( قانون الخبراء امام القضاء رقم 
  زمة بتقریر الخبیر؟ھل المحكمة مل, والسؤال الذي یطرح بھذا الشأن

مــن ) 213(ان المحكمــة غیــر ملزمــة بــرأي الخبیــر قانونــا بموجــب المــادة 
اصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ اذ انه استشارة فنیـة ، ولكـن حتـى 
یكــون الحكــم صــحیحا فــان المحكمــة مــن الناحیــة الواقعیــة تســتند فــي حكمهــا 

تعددت اسالیب ارتكـاب على رأي الخبیر وخاصة في الوقت الحاضر حیث 
  .الجرائم كجرائم الحاسوب وغسیل الاموال والشركات الوهمیة

 


